
 
 

 مقترح قانون
  لضمان حق الحصول على المعلوماتيرمي 

 
:السادةتقدم به النواب   
ســلوى كركــري ، ، لطيفــة اجبابــديمصــطفى الإبراهيمــيال، محمــد أحمــد الزيــدي، حبيــب المــالكي، خالــد الحريري،عبــد العــالي دومــو

  .نزهة العلوي، عبد الخالق اللحياني، ديق كاسمسيدي الص، مبارك الفارسي   فالة بوصولة، ،عائشة كلاع، السعدية السعدي ، بلقزيز
  الاشتراكيمن الفريق 

 
  مذكرة تقديم

 من 19، وهو ما أكدت عليه المادة حقا أساسيا من حقوق الإنسانوتداولها يعتبر الحصول على المعلومات   
جل المشاركة في الحياة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لأهمية توفر المعلومات بالنسبة لأفراد المجتمع من أ

  .العامة
 الجيدة،الحكامة  بل هو كذلك شرط أساسي من شروط فحسب،وليس الإطلاع على المعلومات حقا إنسانيا   

 بدون أن يكون عملها شفافا وبدون أن توفر لمواطنيها المعلومات الرسمية نتحدث عن عمل الحكومة مثلاإذ لا يمكن أن 
    .المناسبقف للإطلاع والتقييم واتخاذ المو

   .وكممارسةومن هنا تبدو الصلة وثيقة بين ضمان حق الوصول إلى المعلومات وبين الديموقراطية كقيم ومبادئ   
الذي وفي بلادنا تأتي أهمية إقرار قانون يضمن حق الحصول على المعلومات في سياق الاختيار الديموقراطي   
 مما سيعمق الاختيار الديموقراطي والعامة،نسان والحريات الفردية  وفي سياق تكريس احترام حقوق الإبلادنا،اعتمدته 

ات العامة مع حجب المعلومات ية والتكتم في وضع وتنفيذ السياس ويضع قطيعة مع زمن السرالحكومي،وشفافية العمل 
  .عن الرأي العام الوطني بما فيه وسائل الإعلام

جل إعطاء دفعة قوية للمسار الديموقراطي ببلادنا من خلال ولهذا يأتي مقترح قانون الفريق الاشتراكي من أ  
، ألا وهي الحصول على المعلومات، المهمة في الممارسة الديموقراطيةتمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات 

   .العامة المواطن خارج أية مشاركة في الحياة بدونها يبقىوالتي 

   التعريفات والأهداف: القسم الأول

   : 1دة الما

  :ات المخصصة لها أدناه في هذا القانون المعاني والتفسير المدرجة،يقصد بالمصطلحات التالية  

ؤسسات م والالدولة والوحدات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع أصنافهامؤسسات  هي: موميةالهيئات الع*   
  .لبيئة أو بالصحة أو السلامة العامة أو تمتلك معلومات ذات علاقة باتدبير مرفق عموميالمكلفة بالخاصة 



 - 1 -

 من 27 المنصوص عليها في المادة مستقلة تمارس المهاممغربية هي مؤسسة :  للمعلوماتة العاميةالمفوض*   
  .هذا القانون

الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا  العامة هي المعلومات: المعلومات*   
أو الخرائط أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو ميكروفيلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو أو الرسومات 

  .أنها تكتسي صفة العمومية يعتبر المفوض العام  أشكال أخرىيانات تقرأ على أجهزة خاصة أو أيالرسوم البيانية أو أية ب

  . للحصول على المعلوماتء خدمة لقا الواجب دفعهاهي التكاليف الإجمالية: الرسوم*   

  : 2المادة 

  :يهدف هذا القانون إلى   

تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون، إلا ما دخل منها في *   
  . هذا القانون القسم الثالث مننطاق الإستثناءات المحددة في

  المعلومات الحق في الحصول على : القسم الثاني

  :   3المادة 

طلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات العامة لإالأشخاص الذين لهم الحق في ا  
  :وفق أحكام هذا القانون هم

 .المواطنون المغاربة*   

بين بالمثل في إطار المعاملة والذين يمكنهم الحصول على المعلومات  الأجانب المقيمون بالمغربالأشخاص *   
 .الأصليةملون جنسيتها والدولة التي يحالمغرب 

 .المغرب ولفائدة نشاطها بالمغربفي إطار القانون المغربي المؤسسات الأجنبية التي تمارس *   

  :   4المادة 

صول على طلبات الحمسؤولين عن تلقي  ،هم لهذه المهامنأو من ينتدبو ،الهيئات العمومية مسؤولويعتبر   
  .الطلبات موضوع موتقديم المعلو ،اتالمعلوم

  : 5المادة 

بالوسائل ها  بفظتحأن تو ، يجب على الهيئات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم ومرتب  
بالهيئة العامة عملية المعنية المصلحة المسؤول عن على  كلما أمكن ذلك بشكل يسهل التقنية المتاحة والمتطورة

  .استخراجها

  :  6المادة 

  : على الهيئات العامة نشر تقارير سنوية حولنبغي ي  
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  . طبقا للقانونالمعلومات الإدارية المتعلقة بكيفية عمل الهيئات العامة*   

  .أنواع المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة*   

  .للمعلومةلوج  والوالإجراءات والتدابير التي تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة*   

  . منهالمتوخاة وأسباب اتخاذ القرار والأهداف ،على المواطن قد يؤثرمضمون أي قرار أو سياسة *   

  .ضرورة نشرهاللمعلومات  معلومات أخرى يرى المفوض العام أي*   

 تبين فيها المعلومات على نحو منتظم على المؤسسات الصناعية العامة والخاصة نشر تقارير يتعينكما   
 التي تلحقها بالبشر والحيوان مخاطرال وطبيعتها و واستعمالها بالبيئةاأو التي تلحق أضرار السامةالمتعلقة بموقع المواد 

  .النفايات وكميات الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع وكيفية التخلص من والطبيعة

   :  7المادة 

  .امة وفق نموذج تضعه الهيئة المعنيةالهيئة العمسؤول  طلب الحصول على المعلومات خطيا إلى يقدم  

من استخراج الهيئة العامة مسؤول  تمكن ،تفاصيل دقيقة و،كل طلب ينبغي أن يتضمن معلومات كافية
  . المعلومات بسهولة

  :   8 المادة

  .لا يجوز طلب الحصول على وثائق أو معلومات هي في طور الإعداد  

  :   9 المادة

 واحد، عن رفأو إذا تكرر الطلب من طن ثمة مبالغة في طلب المعلومات ت أ، إذا لا حظ تمتنع الهيئة  
  .ويكون الامتناع معللا .الاستجابة لطلب الحصول على معلومات

  :   10 المادة

لإطلاع على ، ويمكن التعويض عن ذلك با المتوفرةالإداريةفي حدود الإمكانيات التقنية و  يتمللمعلوماتالولوج   
  . إذا تعذر ذلككانالوثائق في عين الم

  :   11المادة 

  .الوثيقة طبيعةطة ألا يؤثر النسخ على شرييتم نسخ الوثائق   

  :  12المادة 

ا كان لا يجيد الكتابة والقراءة أو ذ إ، لكل شخص غير قادر على تقديم طلب خطي للحصول على المعلومات  
يتضمن إسم مقدم الطلب وإسم الهيئة العامة  بمصلحة خاصةدونه  الحق في التقدم بطلب شفهي ت، جسديمصاب بعجز
  .مقدمه نسخة من الطلب إلى تمنح و. ووظيفته في الهيئةمتلقي الطلب
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  :  13المادة 

عند تسلمه للطلب أن يقدم وصلا لمن تقدم بالطلب يبين أو من يقوم مقامه الهيئة العامة مسؤول  يجب على   
  .الطلب اللازمة للرد علىوالمدة يم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة تاريخ تقد، وإسم مقدم الطلب وإسم متلقيهفيه 

  :  14المادة 

وفي حالة عدم الإستجابة . يقدم المعلومات في حينها إن أمكن ذلكأن الهيئة العامة مسؤول  يجب على   
  . ه من تاريخ تقديمأسبوع داخل أجل على الطلب للطلب بشكل فوري يجب الرد

  :في الحالات التالية يوما 15لب لمدة طد فترة الرد على ال تمدياستثناء يمكنو  

 .يرةثالطلب يتضمن معلومات ك  إذا كان*  

 .عملية الوصول إلى المعلومات تستوجب إستشارة طرف ثالثإذا كانت *   

إذا كان الطلب يحتوي على معلومات ضرورية  ساعة التالية 48 على الهيئة أن تقدم الإجابة خلال أجل يتعينو
  .حماية شخص أو حريتهل

  .جال المحددة رفضا للطلبالآصاحب الطلب داخل  الرد على الامتناع عنويعتبر 

  :  15المادة 

على ألا تتعدى  ،الرسوم الواجب أداؤها يص على مع التنصبإشعار كتابيطلبات المعلومات ل الاستجابة يجب   
  .قيمة هذه الرسوم تكاليف النسخ والبريد

  :16المادة 

، تكاليف أخرى في حالة إذا كانت المؤسسة المطلوب 15تضاف إلى التكاليف المنصوص عليها في المادة   
ويستثنى من الأداء الأشخاص والهيئات . الأخبار والمعلوماتتسويق  مؤسسة عمومية تتولى جمع و،منها معلومات

   .المؤسسةالمشتركة في خدمات 

  :17المادة 

ترجمتها أو للراغب في الحصول على المعلومة طلب  ولا يحق .للغة التي تتوفر بهاتسلم المعلومات المطلوبة با  
  .إحضارها بغير اللغة التي تتوفر بها

  :18المادة 

  .تجاريةلا يمكن استعمال الوثائق المحصل عليها في أغراض   

      :19المادة 

  .مع تعليل أسباب الرفضبذلك شعار صاحبه كتابة إفي حالة رفض الطلب يجب   
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  :  20المادة 

 للمعلومات قصد ة العاميةلمفوضل يقدم طلبا المعلومات أن لأي شخص رفض طلبه بالحصول على  يحق  
 . يوم من تاريخ رفض الطلب30داخل أجل  التدخل في هذا الأمر

  :   21المادة 

 المحدد للمعلومات ها وفقا للتعريف بل يجب تقديمهيا،شفأن يقدم المعلومات الهيئة العامة لمسؤول  يمكن لا   
  . من هذا القانونالأولىفي المادة 

  :   22المادة 

عدد طلبات  لمعلومات تقريرا سنويا حولل  العاممفوضالأن يقدم إلى الهيئة العامة مسؤول يجب على   
  .مقبولةالمرفوضة أو  عدد الطلبات التوضيح المعلومات مع

  الاستثناءات: القسم الثالث

  : 23المادة 

عليها وفق هذا القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن ن المعلومات التي يمكن الحصول تستثنى م  
 وكل ما هو محمي مجلس الوزراء، ومداولات ما يكتسي صبغة استراتيجية  أوالعام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد

     .حكم طابعه السريبواسطة القانون ب

      :24المادة 

 23تدخل في خانة ما ورد في المادة الكشف عن أية معلومات بقرار معلل رفض أن تالحق في ة عامة كل هيئل  
  .أعلاه

  :    25المادة 

 رفض منية التي تتولى مهمة التحقيق في الجرائم وضبط المخالفات والقيام بالأعمال الأالهيئة العامةيجب على   
وتنفيذ المهمات أو من شأنه إعاقتها، خطرا على التحقيقات  سيشكل  هذا الكشفذا كانإ ،الكشف عن المعلومات

  .بعدانتهم س بسمعة الأشخاص الذين لم تثبت إدالمطلوبة او إذا كان هذا الكشف سيم

    :26المادة 

 الأفرادالمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات رفض الكشف عن الهيئة العامة يمكن لمسؤول    
إطار حقوق  في التي تدخل معلوماتالو المصرفية، مو تحويلاتهالبنكية  مو حساباتهيفية  الوظمو سجلاتهالطبية 
  .المؤلف

  :   27المادة 

 الكشف عن المعلومات التي تنال من سرية الحياة الخاصة للأفراد، إلا في الهيئة العامةمسؤول لا يجوز ل  
  :التاليةالحالات 
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 .الكشفا  هذالشخص المعني بالمعلومة علىإذا وافق * 

 .ل علنيكإذا كانت هذه المعلومة منشورة بش* 

 .موافقة المفوض العامبأو نهائي إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي * 

  .الشخص الذي تعنيه المعلومةإذا كان مقدم الطلب وصيا على * 

  :    28المادة 

 بالمصالح المالية والإقتصادية التي قد تلحق ضرراات معلومال  عنكشفالرفض الهيئة العامة لمسؤول يحق   
  ، أو إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية للبلاد،لهيئاتهذه ال

  :   92المادة 

وتجارية أعلومات مالية  م المعلومات التي تحتوي علىنرفض الكشف عالهيئة العامة مسؤول  ينبغي على   
 عنها و التي من شأن الكشف ،أخرهيئة العامة من طرف تسلمتها ال  ذات طبيعة سرية،أو صناعيةوعلمية أو تقنية أ
  .لطرفاهذا تسبب في خسائر أو مكاسب مالية لال

لمسؤول  يمكن ،حماية البيئةووالأمن العام العامة  والتي تهم الصحة ،غير أنه ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة  
 .  الفقرة الأولى من هذه المادةالهيئة العامة أن يسمح بالإطلاع على المعلومات المشار إليها في 

  :     30المادة 

 معلومات تتعلق بالشؤون الداخلية للهيئة أو موظفيها والأوامر كشف عن أيالرفض الهيئة العامة لمسؤول يحق   
  .الأوليةالداخلية والمناقشات والمقترحات 

  :   31المادة 

الملكية  الإخلال بحق المؤلف بها شأنمنمعلومات  الهيئة العامة الكشف عن أيمسؤول  لا يجب على   
  .الفكرية

  :   32المادة 

 إذا كانت هذه المعلومات قد استثناؤهارفض الكشف عن المعلومات التي تم الهيئة العامة لمسؤول لا يجوز    
  .على الأرشيفوالسارية ها في القوانين الجاري بها العمل، استوفت الشروط المنصوص علي

  ات للمعلومة العاميةالمفوض: القسم الرابع

  :   33المادة 

  بالإستقلال هذه المؤسسةتمتعتو . للمعلوماتةعامال يةمفوضمؤسسة ال طبقا لأحكام هذا القانون يتم إحداث   
  .حكام هذا القانونلأ ا وفقا بمهامهوتقوم ،والإداريالمالي 

  :     34المادة 
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  . يترأس مؤسسة المفوضية العامة للمعلومات مفوض عام  

  

  :   35المادة 

  :المهام التاليةالمفوضية العامة للمعلومات مارس ت   

إصدار قرارات بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها لدى الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون، أو * 
 ،قرارات تعزز رفض الهيئات لطلبات الحصول على المعلومات

 .لة احترام هذا الحق حق الحصول على المعلومات وكفاالدفاع عن  *

  . وتقديم تقارير في هذا الشأن،مراقبة مدى استجابة الهيئات العامة لالتزاماتها وفق أحكام هذا القانون* 

    :36المادة 

  . تابعة لها مندوبيات جهويةإحداث يمكن للمفوضية العامة للمعلومات   

  :   37المادة 

  : الحالات التاليةيتم اللجوء إلى المفوضية العامة للمعلومات في   

 .رفض طلب الحصول على المعلومات* 

 .طلب الحصول على المعلوماتض رسوم مرتفعة على رف* 

   . من هذا القانونالرابعة عشرة المحددة في المادة الآجالاستيفاء * 

  . من هذا القانونالحادية عشر من الهيئة محل الطلب خلافا لأحكام المادة كتابيتوصل بإشعار ال عدم*

  :   38المادة 

داخل أجل لا  حالات الطعن في رفض الطلبات العاجل في تالب المفوضية العامة للمعلومات على يجب   
  .الاستعجال ساعة في حالات 48 إلى الأجل يخفض و. من تاريخ تقديم الطلبأسبوعايتعدى 

  :   39المادة 

  : يتمتع المفوض العام للمعلومات بالصلاحيات والمهام التالية  

وتات لها صلة بالمعلومة وراقها وأية ثبأ سجلاتها ووالإطلاع على هيئة عامة الولوج للمعلومات لدى أيحق *   
  من هذا القانون،القسم الثالثالمطلوبة، باستثناء الحالات والهيئات المنصوص عليها في 

  . المطلوبةمعلوماتال عن إعطاء العامة الهيئات عن سبب امتناعطلب توضيحات *   

  :   40المادة 
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ملزمة لكافة نون او المرتبطة بمهامه وفق أحكام هذا القللمعلومات ت الصادرة عن المفوض العام القرارا تعتبر   
  .الهيئات العامة

  

  :41المادة 

 الأخبار تساهم المفوضية العامة للمعلومات في نشر الوعي بأهمية تيسير الحصول على المعلومات والولوج إلى  
  .ساهم في كفالة احترام هذا الحقالعام، كما تلدى  الرأي 

  أحكام خاصة: القسم الخامس 

  :   42المادة 

 بالحصول على هفي حالة استنفاذ جميع الإمكانيات الإجرائية للحصول على المعلومات يمكن لمن رفض طلب
  . في القرارات الإدارية الطعنمجالمعلومات ، عرض الأمر على المحاكم الإدارية وفق الإجراءات المعمول بها في 

  أحكام ختامية:  دساسالالقسم 

     :43المادة 

   . في الجريدة الرسميةنشره بعد شهر من تاريخ ينفذ هذا القانون   


